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الدراسة حول الوقوو  للوم موا ضيت وضم المرلوز اليوالولف للوقو  العواش يوف التاورض، الجزائوري،  رتتمحو ملخص:

ة، متمااوضا مو، موا موو متلوه للضوم اورلا أفّ الوقو  لموموا رضوالتباالذي التبره مجمولة أمووال تتمتو، بايصوضة 

اضوة وتلمضوة حتوم تتحيوه ال اضوة المرجوو  ضتمضّز ب ع  مرلزه اليالولف، مثل مال الضتضش والياصر، يهو بحاجوة لرل

ملم، يؤسلد ولاضتم العامّة للدولة التف تسهر للم ذلك وتعمل للم احتراش وتللضوذ رراد  الوواقلضف، وتوشّ اسولاد تسوضضره 

اليرارات، ومذا موالا  ذلاحضة اتيالإدار  لش تحظم باليدر اللايف مف الاستيلالضة التف تحيه يعالضة أدائها ياصة مف 

الأوقوا ، لموا ملو، التصور  يضوم تصوريا لواقلا للمللضوة، مجوال  يوفبواحثضف م رلم مستوى تطلعات الوواقلضف والضرق

واستثلاء ورلمالا لمصلحة الوق  أجاز رحداث الت ضضر يضم بالبلاء أو ال رس م، رلحاه ما توشّ رحداثوم بمللضوة الوقو  

يووراق قووالولف يضمووا ضتعلوّوه بووسجراءات الاسووتبدال  العوواش، واوودّد يووف الحووالات التووف تسووتوجي اسووتبدالم يووف حووضف توورك

 .والجهة المسإولة للم

 .الوق  العاش، ولاضة الدولة، رلمال المصلحة، الت ضضر، الاستبدال: الكلمات المفتاحٌة

Abstract: The study focuses on what is required by the legal status of a public 

endowment(waqf)in Algerian legislation, which it considers to be a moral group of funds, in 

line with what is legitimately agreed that the moratorium is generally characterized by its 

weak legal status, like orphans' and minors' money, it needs to be nurtured and developed in 

order to achieve its intended purpose. It is entrusted with the general mandate of the State, 

which ensures that the will of those who stand is respected and implemented. Its management 

has been entrusted to an administration, which amounts to the aspirations of the endowment 

defenders and researchers, and has prevented its disposal as a transferee of property. An 

exception in the interest of the moratorium allowed the change to be made to build or instill 

while placing ownership of the public moratorium on its development, and stressed that in 

cases requiring its replacement, a legal vacuum with regard to the replacement procedure 

and who is responsible. 

Keywords: Public endowment (waqf), S    ’         c    , interest, change, replacement. 
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 مقدمة: 

يف سبضل دلش و؛ يف جمض، الثروات والإملالات التف تمتللها الاستثمار الجزائرضة لحوالدولة توجّم يف ظل 

ضسامش  ةد اقتصادضابعلم أليطاع ثالث  ولاءبوصلها ؛ بالثرو  الوقلضةالاتجاه لحو الامتماش ، بدأ الاقتصاد الوطلف

 للم غرار تجاري العدضد مف الدول.رلم جالي اليطالضف العاش والياص يف اللهوض بالاقتصاد الوطلف، وذلك 

ييد أوج ازدمارما،  حضف اهدت حضث أف مذا الدور لاف مجسّدا يف الواق، الح اري للأمة الإسلامضة 

رذ  ،والاقتصادضة والثيايضة أسهش الوق  يف تلبضة حاجات المجتم، يف اتّم المجالات ياصة العلمضة ملها والصحضة

 الدّضف الإسلامف وامولضتم لضحيه بذلك الللضات اليمس التف دلا حاجضات الإلساف ضتمضّز الوق  بيابلضتم لتلبضة جمض،

   رلم يدمة الحضواف. ا، بل تعدّامرلم الحلاظ للضها

 الامتماش بالأوقا ؛ وذلك مف يلال بلاء ملظومة قالولضة مستيلة،رلاد    روريمف اللاف بلاءً للم ذلك  

 لاعضر  دضلضة ذات أثر اقتصادي ووظضلة تلايلضة اجتمالضة.داء الدور الملوط بها ؤبما ضسمح للأوقا  ب

، صلحة 2004)رامول،  يظ للم حرمتماحت حماضة قالولضة متمضّز ب ف التارض، الجزائري ضتمت،ي لوق او

مف التعدضل الدستوري لسلة  60الماد   بموجيالأملاك الوقلضة الالترا  بيد ألّد الدستور للم ، ي(65

الجزائري لما أولاما المارّع ، ضحمف تيصضصها اليالوفوالتف لصّت للم أفّ  (2020، 442-20)ش.ر2020

ر ا  اّللّ ميعها لجهات البر واليضر للم وجم التؤبضد ابت اء ا، لولها تملح ملتهاياصة لاتجة لف يصوصض حماضة

 لزّ وجل وتجسضدا لمبدأ التلايل الاجتمالف.

لل الأمور المتعلية بسلاائم وردارتم تت مف قد يص المارع الجزائري الأوقا  بملظومة قالولضة و       

)قالوف،  10-91 رقش وقا  ومو اليالوفر أول قالوف للأاصدروتسضضره والآثار المترتبة للضم، وذلك مف يلال 

، 07-01)قالوف01-07بموجي اليالوف رقشوالذي لدل تلرضس الحماضة اليالولضة للوق  امتش ب الذي (1991

يوالضف آيرما المرسوش التللضذي تلتم العدضد مف الثشّ ، (2002، 10-02)قالوف10-02، واليالوف رقش (2001

 .المت مف رلااء الدّضواف الوطلف للأوقا  والزّلا  179 – 21رقش 

يالوق  ضيرج المال  المارع الجزائري الملهوش الليهف للوق  بؤلم حبس الأصل وتسبضل المللعة، تبلم وقد

 .للموقو  للضهش يصصت لملاي، التفر اد، بضلما ضستمر يف مف ملك صاحبم

مإبدا، لازما لا رجوع يضم، رذا لاف رلا غضر أف المارع الجزائري لش ضعتر  للوق  بالحماضة اليالولضة 

ضإيذ يضها بعضف الالتبار حيضيتم التف اتجم المارع  وبالتالف يسف لل الأحلاش المترتبة للضمدارا للملاي، باستمرار، 

ضعات أيرى، وذلك تمااضا م، ايتلا  المذامي الليهضة التف لها لظر  رلم تبلضها، والتف تيال  ما تبلتم تار

 ميتللة حول حيضية الوق .

، رلم جالي حيضيتم التف تيوش للم يروج الملك للم وجم مف جهة رف أممضة الوق  والدور الملوط بم

حول اليضمة اليالولضة للوق  التساإل ضدلو رلم ، مف جهة أيرى التؤبضد واللزوش واستمرارضة التلاع الموقو  للضهش

 طبضعة المرلز اليالولف الذي ضحظم للم أساسم بالحماضة اليالولضة؟ ؟ وبالتالفيف التارض، الجزائري

 ؟المرلز اليالولف للوق  لحماضةحول ال مالات اليالولضة الجومري التساإل التساإل لف مذا  وضتلرع

أف الجم، بضف حيضية الوق  التف ضيوش للضها ومف تحبضس  ،حضث للترض رجابة للم التساإل المطروح

المللعة للم وجم الاستمرار، رلم جالي ملالتم الدضلضة والدور الملوط بم مالضا  الدواش وتسبضلالأصل للم 

يعالة قالولضة وآلضات ، تجسده  مالات الأول( حورالم)ياص الوق  بمرلز قالولف  ضحظمواجتمالضا، ضيت ف أف 

  .الثانً( حورالم)اليالولضة قضمتم تلرضس  مف اؤلها
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وقد التمدلا يف الإجابة للم الإالالضة والتحيضه يف اللر ضة الميترحة للم الملهجضف الوصلف والتحلضلف 

حولها، وصولا رلم تبلف تلسضرات ولتائج المعلومات  وجم،وذلك ب رض التعر  للم جوالي الماللة 

مو ولضة ووا حة باؤلها، لما التمدلا لل الملهج الاستلباطف يف لملضة الاستلتاج مف اللصوص اليالولضة ذات 

الصلة، ولش تيلوا الدراسة مف الميارلة يف الحالات التف استدلت ذلك، باللظر للطاب، الارلف والاقتصادي 

 واليالولف للوق . 

 

 بالنظر لطبٌعته العام لمركز القانونً للوقفخصوصٌة اور الأول: المح

بطبضعتم الياصّة والتف  الوق  العاش تصر  قالولف صادر بسراد  مللرّد  ضتمضّز لف باقف ليود التبرلات      

  صالح جهة بر ويضر، ويصل مللضة الواق  لف المال الموقو .تيوش للم التلازل لف مللضة مال معضّف ل

طبضعتم جلضا يف ايتلا  المذامي الأربعة يف تحدضد ذلك وظهر مامضة الوق  ايتل  الليهاء يف تحدضد  وقد      

       .)ثانٌا( وتؤثر المارع الجزائري بهذا الايتلا  متبلضا الايصضة الالتبارضة للوق  )أولا(،

 العام الاختلاف الفقهً فً تحدٌد طبٌعة الوقف -أولا

 للوقف اللغويالمدلول  -أ

)أبو الحسف أحمد، الواو واليا  واللاء: تدل للم أصل واحد ضدل للم تملّث يف افء ثشّ ضياس للضم.

 (135، صلحة 1991

ضيال وقلت لذا، بدوف أل  يف اللّ ة اللصحم ولا ضيال أوقلت رلّا يف ااذ الل ة، ومو بمعلم الحبس 

وضيال: أوقلت لذا أي حبستم وملعتم، قال صاحي المصباح الملضر:" وحبستم بمعلم وقلتم، يهو حبضس والمل،، 

 .(27)امس الدضف، دس، صلحة والجم، حبس"

ضيال الحبس ب ش الحاء والمل، يضيال وق  الدار أو حبسها للم ماللها، وضيال وق  الدابة أي حبسها للم 

لها، لما ضدل الوق  للم العدضد مف المعالف ملها الحبس والمل، والتسبضل ومف المعالف التف ضلعيد بها الوق  مل

بم ييهاء المسلمضف، حضث لرّ  الليضم ابو حلضلة الوق " حبس العضف يف حلش ملك  ءما جادوف غضرما ومف تلضد 

، 1982)محمد مصطلم، حال او المآل"الوق  والتصده بمللعتها للم جهة مف جهات اليضر والبر يف ال

 .وماضلضها(-304الصلحات 

 المدلول الاصطلاحً للوقف -ب

 التعرٌف الفقهً -1

للد الإماش أبو حلضلة مو " حبس العضف للم ملك الواق ، والتصده بالمللعة للم   الوق الحنفٌة:تعرٌف  -1-1

 (416)ابف الهماش، دس، صلحة جهة اليضر".

رلّا يف  الوق الرجوع لف للده ضجوز ضستا  مف مذا التعرض  رأي ابف حلضلة يف لدش لزوش الوق ، ي

يروج الوق  ميرج الوصضة لؤف ضيول رذا مت ييد وقلتم، وومف رذا حلش الحالش بلزوش الوق ،  حالاتبعض ال

 (15)المرغضلالف، دس، صلحة مسجدا.تشّ تحبضسم لضلوف  ليارالاف رذا أو 

ماللا للمال الموقو  ضجوز ، بل ضبيم الواق   للوق  مللضة الواقيالوق  للد الأحلا  رذا صحّ لا ضزضل 

 لم التصر  يضم بجمض، التصريات.

، وحسي ولرّيم صاحبا أبف حلضلة أبو ضوس  ومحمد بف الحسف الاضبالف " حبس العضف للم ملك اّللّ" 

، والوق  للدمما تصر  لازش لا ضجوز تعالم رلم حلش ملك اللّ هامللضة الوق  مف ذمّة واقلتيرج  مذا التعرض 

 (.7، صلحة1981الطرابلسف،) يضمالتصر  
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أي أفّ  ،المالك مللعة افء مدّ  وجوده لازما بياإه يف ملك المالك ولو تيدضرا" ءرلطا» المالكٌة:تعرٌف  -1-2

العضف  مللضة ، وضتبرع برضعها لجهة يضرضة، تبرلا لازما، م، بياءلاقل للمللضة المالك ضحبس العضف لف أي تصر 

 .(156، صلحة 1989)الزحضلف،  .لا ضعد ارطا يف الوق  الزمف، يالتؤبضدمدّ  معضّلة مف  لواق ل

" حبس مال ضملف الالتلاع بم م، بياء لضلم، للم ألّم  الليضم محمد بف أحمد الرّملف ملرّي الشّافعٌة:تعرٌف - 1-3

 .(515، صلحة 2001)الألصاري، بيط، التصر  يف رقبتم للم مصر  مباح"

يرج بم ما لضس بمال ض أيلالرّمف والحجز، وقولم "مال"  التصريات قولم "حبس" ضعلف المل،، ومو ضامل لل

أي جعلم غضر قابل للتصر  يضم تصريا متيوش وقولم " بيط، التصر  يف رقبتم"  لا ضعد مال ارلالاليمر، يسلّم 

يهو بهذا لا ضجضز أف تلوف الجهة الموقو  للضها جهة تعد ارلا وقولم "للم مصر  مباح" لاقلا للمللضة، 

 (38، صلحة 2008)صبري، محرّمات.مف الو ةمعصض

)قدامة، ابف قدامة أفّ الوق  " تحبضس الأصل وتسبضل الثمر  أو المللعة" ىضر الحنابلة:تعرٌف -1-4

يالوق  للد الحلابلة تصر  لازش لا ضجوز الرجوع للم، والمللضة تيرج مف ذمّة ، (184، صلحة 1997

 .الواق 

رفّ مصطلح تحبضس الأصل وتسبضل الثمر  مصطلح استيدمم اللبف صلمّ اّللّ للضم وسلشّ م، لمر بف 

بيضبر، ييال صلمّ اللّ للضم وسلشّ: " حبّس الأصل  لم يف أرض طلي ملم الماور اليطاي ر ف اّللّ للم حضلما 

وتف ل صلمّ اللّ للضم وسلشّ أوسبّل الثمر "، ويف رواضة أيرى " رف ائت حبست أصلها وتصدقت بها" والرسو

تصر  يضم بالبض، جعلم محبوسا يلا ضضعلف ، يالتحبضس قولمبالميصود مف  العري أللشيهو  ،الللش والبلاغة جوام،

الرض، و أ ال لة صر تعلف ولا ضجوز الرجوع يضم، وتسبضل الثمر   أو الهبة أو غضرما مف التصريات التملضلضة،

 .(36، صلحة 1997)لبد العزضز، يري رلم اّللّ تعالم.بلضة التارط الواق  وييا ل ستحيضهالم

ومل، التصر  الوقلضة  لاكالتصر  يف الأميهف حول جواز ي  ايتلاملاك  ضت ح أفّ  هما سبمف يلال 

، 2004)رمول،  :صورتضف يذضؤ لوق للضم ضملف اليول أفّ ا، والوق  صلة التؤبضد يفل ومذا راج، يضها،

 (28-27الصلحات 

وييا للرأي الليهف  ،دائمةبصلة تزول  مللضة الرقبة أفّ  التصر  يضم أي صل يلا ضجوز تمللم ولاس الأضحبت -

 ؤيذالذي ض وييا للاتجاه الليهف مإقتة قد تلوف رزالة المللضة ز الرجوع يضم، أواجواليائل بتؤبضد الوق  ولدش 

 .لمد  معضّلة ولاوئم الوق بتؤقضت 

ولهذا ضجي احتراش  ،حددما يف وثضية وقلمالتف ضالمصار   رلم الواق  مف  ووقمال الأصل مو صر  مللعة -

 .ةالإسلامض ارضعةحلاش البطل الوق  رذا تؤسس وييا لأولا ضواق  رراد  ال

تبعا لايتلايهش يف تحدضد  وق ،للف صطلاحالاتعرض  الايتل  الليهاء لثضرا يف لتعرٌف الحدٌث للوقف: ا -1-5

بيولم:" الوق  مو مل،  ا والذي لرّيمجامعتعرضلا  للوق  الإماش محمد أبو زمر  تعرض وضعتبر طبضعة الوق ، 

اليضر ابتداء  التصر ، يف رقبة العضف التف ضعلس الالتلاع بها م، بياء لضلها، وجعل المللعة لجهة مف جهات

 .، أي تحبضس الأصل وتسبضل المللعة(28، صلحة 2010)بو ضا ، والتهاء"

وقد ألطم الليهاء قدضما وحدضثا أممضة للأموال الوقلضة وقدّموما للم باقف الأموال، وألّدوا للم واجي         

زمف الدولة العثمالضة بؤفّ الصادر  الاحتضاط وجعلوا حرمتها لؤموال الضتامم، وقد ورد يف مجلة الأحلاش العدلضة 

 .(215، صلحة 2017)الصلاحات،  ل بضت مال المسلمضفمال الوق  حلمم ضؤيذ حلش مال الضتضش، مثلم مثل ما

ميطولة لم ملاده اللزّوش، ولضو المإبّد التبرلضة  مف اللاحضة الارلضة مف التصريات العاش الوق  دوضع

، ورف لاف مف الليهاء (6، صلحة 2019)لعمضري، الرقبة مسبلة الثمر للم وجم مف وجوه البر واليضر

 المعاصرضف مف أجاز الوق  المإقت لملا برأي الماللضة.
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لاؤ مللضة الواق  للمال الموقو  وضمعم تلتهف  مستويضا لجمض، أرلالم واروطم ومتم لاؤ الوق  صحضحا

ها لف طرضه لل التلازل المال الموقو  ضتشمللضة  الليهاء أفّ المللضة، والتبر بعض  ألواع لوع جدضد مفبذلك 

 .(Harasani, 2015, p. 162)لمللضة ل ةلاقلمف التصريات ال  ضعتبر الوق التبرع بم ولا

 فً القانون الجزائريالعام  تعرٌف الوقف -2

 الوقفتعرٌف  -2-1-

المت مف قالوف الأسر  المعدل والمتمش مف 11-84ليد لرّ  المارّع الجزائري الوق  يف اليالوف رقش 

:" الوق  حبس المال لف التملك لأي ايص للم وجم التؤبضد فما ضلالتف تلص للم  213يلال المادّ  

 (1984، 11-84)قالوفوالتصده".

لف التملك للم وجم  فحبس العضالمتعلهّ بالأوقا  لماضلف:"  10-91مف اليالوف رقش  03ولرّيتم المادّ  

 . (1991، 91-10)قالوف."واليضرالتؤبضد والتصده بالمللعة للم الليراء أو للم وجم مف وجوه البر 

لاش ضامل الوق  بلولضم الياص والعاش، باستيراء التعرض  الوارد يف قالوف الأوقا  ضتبضّف ألم تعرض   

وضسيط حيم  العضف الموقوية مللضةحضث ضتلازل الواق  لف ، وقد بضّف المارّع اليصائص التف ضيوش للضها الوق 

للم يلا  التعرض  الوارد يف قالوف الأسر  ، بمللعتها لضّة التصده يضها بالل دائش ومإبد، وضصحبم يف ذلك

 .(13، صلحة 2006)للاز ، .بالمال الموقو  أش بالمللعة التصدهالذي لش ضحدد رلم أضف تتجم لضة 

مف  11الماد  وضإيذ للم تعرض  الوق  يف قالوف الأوقا  للم الرغش مف و وحم، تعار م م، لص 

التف لولت يف محل الوق  بضف ألضاف ليارضة ومليولات وحتم الملاي، أجاز المارّع تحبضسها  يالوفللس ال

باستعمالم يف تعرض  الوق  لمصطلح  العيّارات والمليولات للمر محل الوق  حص والتصده بمللعتها، يف حضف

لا تلوف محل للوق   الملاي، ش أفّ ، وبذلك ضله" العضف " بدل مصطلح " المال " الذي جاء بم تعرض  قالوف الأسر 

 ومذا غضر صحضح.

مف قالوف الأوقا ، يضجي  11وبلاء للضم وبما أفّ المارّع أيذ بمالضة المللعة مف يلال لص الماد  

  ضيرج الملاي، مف دائر  الوقاستبدال مصطلح العضف يف التعرض  السابه بالمال الذي ضعتبر أده وأامل ولا 

لم أممّضة لبضر  مف اللاحضة  والسماح بوقلها الأيذ بمالضة المللعة لأفّ و (16، صلحة 2016-2015)سالمف، 

 .ليارات ومليولات مف لا ضملكأماش  الاقتصادضة والاجتمالضة وتسامش يف تلوع الأوقا  وتلتح مجال الوق 

 غضر ماروط للدمش وق  المللعة، بالتبار أفّ التؤبضد اليائل بجواز الماللضةوقد أيذ المارّع برأي          

 .رلّا أفّ المارّع ضيال  الماللضة يف مسؤلة تؤقضت الوق  ولا ضؤيذ بها (333، صلحة 2003)اللووي، 

مف أفّ المذمي  شالحلابلة بالرغوالملاحظ مف يلال التعرضلضف السابيضف أفّ المارّع الجزائري أيذ برأي 

، ولدش الليم الإسلامفالتلامل بضف مذامي  رور   ضدل للم ومذا الماللفالسائد يف الجزائر مو المذمي 

وتلبف حاجات  تستجضي للتطوراتااملة  صول رلم ملظومة قالولضةمف أجل الو ما دوف الآيرالتعصي لمذمي 

 .المجتم،

 (1990، 25-90)قالوفالمتعلهّ بالأملاك الوقلضة العيّارضة  25 - 90العيّاري قالوف التوجضم لرّ   وليد

ضتش تحبضسها مف قبل ملالها  لأملاك العيّارضة التف، رلّا ألّم قصرما للم االأملاك الوقلضة ملم 31المادّ يف لص 

 ذات مللعة لامّة، اتيضرضة أو جمعضات جمعض أاياص التبارضة تتمثل يف بم تلتل،حضث  دائشبها  التمتّ، وجعل

مف قبل لهش ضضتع ف ضتشويا  الموصضف الوسطاء الذضبل ضملف تؤجضلم رلم غاضة التمتّ، يورضا  ولش ضاترط أف ضلوف

  مالك العيّار الموقو .

 تعرٌف الوقف العام -2-2
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الوق  العاش مو ما حبس للم جهات يضرضة مف وقت مف قالوف الأوقا  للم أفّ:"  06صت الماد  ل

 رلاائم، وضيصص رضعم للمساممّة يف سبل اليضرات".

ضلهش مف لبار  ما حبس للم جهات يضرضة مف وقت رلاائم، أفّ المارّع الجزائري قصد بذلك المال  

للل، العاش ومو ما ضعر  الميصود مف الوق  يف مذه الحالة مو تحيضه ا ابتداء وأفالموقو  للائد  جهات يضرضة 

حضث  الذلر ف الثالثة واليامسة مف قالوف الأوقا  ساللتفابالمصلحة العامة، ومذا للم للس ما جاءت بم المادت

 لرّيتا الوق  لتصر  قالولف.

المارع الجزائري تطرّه مف يلالهما لتعرض  التصر  بوجم لاش سواء لاف الوق  لاما أو  أفّ ضلاحظ 

للم الأملاك الوقلضة العامّة دوف 10-91ياصا أو ماترلا، وبالرغش ألّم يصّ تطبضه قالوف الأوقا  رقش 

 المعدّل والمتمش لم. 02/10الياصّة وذلك بموجي اليالوف رقش 

ليالوف المدلف تعرض  الوق  بوجم لاش لتصر  قالولف صادر بسراد  وللضم لاف الأجدر ت مضف ا 

 المصطلحات. يف دقةالمللرد ، وتيصضص قالوف الأوقا  بتعرض  الوق  العاش ديعا لل موض ولدش 

 حضثمف قالوف الأوقا  التف حصرت الأوقا  العامة،  8و 7الليرتضف  08وبالرجوع رلم لص الماد  

ياصة التف لش تعر  الجهة المحبس للضها، ولل الأملاك التف آلت رلم الأوقا  العامّة ذلرت مف بضلها الأوقا  ال

ولش ضعر  واقلها ولا الموقو  للضها ومتعار  للم ألّها وق ، ضملف اليول أفّ المارّع ااترط يف تعرضلم 

ساللة  08المادّ  لص  للوق  العاش للم أف ضلوف لامّا مف وقت رلاائم يف حضف التبر الوق  لامّا بالمآل بموجي

 الذلر، وللضم لاف مف الأجدر أف تلوف العبار  مف وقت رلاائم أو مآلم.   

بلضة مال لف التملك للم وجم التؤبضد وللالوق  العاش حبس  دّ ضع السابيةاليالولضة  صللصويلال امف 

اللّل، العاش أو للم  مو يالألسالمصطلح ورف لاف ، يف الحال أو المآل التصدّه بالمللعة للم جهات يضرضة لامة

 المارّع تيوضتمالذي أراد  اليالولف بال ع الذي ضمتاز مرلزه ضابم مال الضتضش وبالتالف مو مال  المصلحة العامة.

 ايص التباري مثل باقف الأاياص الالتبارضة المعتر  بها قالولا.  وتوصضلم بؤلّم 

 الوقف شخص اعتباري مستقل بذاته قانونا –ثانٌا 

للضم التر   وبلاءالذي ضؤيذ بتؤبضد الوق  ولزومم ولدش جواز الرجوع يضم،  الاتجاه الليهفتبلم المارع       

ورتي للم الترايم مذا يصائص ضتمت، بها الوق  تيوضة   مف ال رض الذي ألائ لأجلم المعلوضة لم بالايصضة

 .لمرلزه اليالولف

 العام للوقفالاعتبارٌة الشخصٌة الاعتراف ب -أ

مف اليالوف  49الماد  التف حددما بموجي  الالتبارضة الأاياصالتبر المارّع الجزائري الوق  مف بضف 

 .(1975، 58-75)الأمرالمدلف

 ر المعدل والمتمش، حضث الت 10 – 91رقش  قالوف الأوقا ف م 05الماد  ألدّ للم ذلك بموجي و

، للم حد السواء والالتبارضضفلأاياص الطبضعضضف ا المستيلة لف مللضة ضةلتبارلايصضة الالالوق   بالتساي

 .تللضذماالسهر للم احتراش رراد  الواق  وب الدولةألزش و

الترا  يالموقو  للضم، و الواق  ضستيلص مف ماتضف المادتضف أفّ للوق  ايصضة معلوضة مستيلة لف

مللضة الوق  مل  حول قائما للجدل الليهف الذي لاف حسماوق  ضعد لتبارضة للالايصضة الابالمارّع الجزائري 

، 2004)رمول،  يف حلش ملك اّللّ تعالم ش ضديلأضبيم مللا للواق  أو تليل مللضتم رلم الجهة الموقو  للضها 

)بف مارلف، ردار  الوق  يف التارض، الجزائري قائمة بذاتهاقالولضة التبر الوق  مإسسة ، و(51صلحة 

 .(23، صلحة 2012-2011) رسالة ماجستضر(، 
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قالولف ضتصر  باسمم وضمثلم  وممثلومستيلة ياصة مستيل لم ذمة مالضة  يرالتباايص  العاش يالوق        

أماش الي اء ومو لاظر الوق  و ، لم اليالوف  وابط تحلش تصرياتم، ومو يا ، للرقابة وذلك ل ماف سلامة 

 .الأملاك الوقلضة وحماضة لأموال الوق  وبياء لضالم مستمرا

يرى قبل الأ الارائ، يفلما ضتمضّز الوق  بلظاش تارضعف ياص مصدره الارضعة الإسلامضة، رذ لش ضُعر        

 (228، صلحة 1984)تيضة، .المتعار  للضها للد المسلمضف بصلاتم وأحلامم الإسلاش

 02الماد   ت ملتم وللضم ضملف اليول أفّ قالوف الأوقا  الجزائري مصدره الارضعة الإسلامضة ومذا ما      

المسائل التف لش ضعالجها مذا اليالوف،  ع رلم أحلاش الارضعة الإسلامضة يفورج، حضث لصت للم وجوي الملم

 ه.لل مواد قضاسا للم

لإراد  الواق   أفّ تلمضة الأملاك الوقلضة واستثمارما تي ، مف قالوف الأوقا  45أض ا الماد   ألدتوقد       

 ولف للوق  لف الارضعة الإسلامضة.وللضم لا ضملف يصل اللظاش اليال د الارضعة الإسلامضة،مياص تحلمهاو

 يهو أفّ الوق  ضتمضّز لف غضره مف العيود مف حضث اللظاش اليالولف الياص بم، صضستيل ما سبهمف يلال       

، ومذا ما جعل اللثضر ورف لاف ضتاابم م، بع ها لدى ال ري اليضرضة الألظمة لل يتل  لفض طاب، ارلف وذ

 الوق  الإسلامف. بتسمضةيصولم مف الليهاء المعاصرضف ض

 ضّر مف طبضعتها وضتجدر الإاار  رلم أفّ الوق  مو حه لضلف بالتباره تصر  ضرد للم حه المللضة، و

، 2009)السلهوري،  .ملايعم التصرّ  يفحه سوى  الموقو  للضها تملك الجهةوضجعلها غضر قابلة للتداول ولا 

 .(348صلحة 

 لوقف العام لالدور التنموي  ىالمترتبة علالامتٌازات  - ب

الذي  ل رضل ئمأداتسهضل  بهد لظضر دوره التلموي، ومذا  يصّم بها المارع امتضازاتش للوق  العا 

 أممها:لعمل اليضري للم ا تاجض،الو ،اليالولف مرلزهلتيوضة و ألائ لأجلم

سهّل المارّع الجزائري  الوق  مف ألمال البر واليضر مؤفّ بالاعفاء الضرٌبً والاعفاء من رسوم التسجٌل:  -1

م وذلك مف يلال رللاء ملرجراءات تسجضلها واهرما، تحلضزا ملم لهذا التصر  اليالولف والعمل للم الزضاد  

ومذا ما أقرتم  الأيرى،والرسوش  ل رائيوا، وبسللائم مف الواقلضف مف دي، رسوش التسجضل والاهر العياري

 المعدل والمتمش. 10-91مف قالوف الأوقا  رقش  44الماد  

التف  10-91مف قالوف الأوقا  رقش  23المارّع بموجي الماد   أقره ام ومذا فٌه:قابل للتصرف  رغٌ - 2

: " لا ضجوز التصر  يف أصل الملك الوقلف الملتل، بم، بؤضّة صلة مف صلات التصر  سواء فما ضللصت للم 

 بالبض، أو الهبة أو التلازل أو غضرما. " 

لش ضلص المارّع صراحة للم لدش قابلضة الأملاك الوقلضة للحجز للضها يف قالوف غٌر قابل للحجز علٌه:  - 3

مف  23الأملاك الوقلضة غضر قابلة للتصر  يضها طبيا للص الماد  لوف ل الأوقا ، للف ضملف استلتاج ذلك  ملضا

قالوف الأوقا  ساللة الذلر، والمتعار  للضم قالولا أفّ الأملاك التف ضصح التصر  يضها قالولا مف التف ضملف 

 .الحجز للضها

اللير  الثالضة مف الماد  المت مف قالوف الإجراءات المدلضة والإدارضة، لجد  09 – 08رقش  ليالوفلوبالرجوع 

 لاما أو ياصا، مالدا الثمار والإضراداتا ملم لصّت للم ألّم لا ضجوز الحجز للم الأموال الموقوية وقل 636

 (2008، 09-08)قالوف.يضملف الحجز للضها

وجوه للم  ملايعهاوالتصده ب مإبد  بصلة التملك لضاف لفس الأتحبض الوق ضترتي لف : بالتقادم بكتسٌلا  - 4

  التباري ضتمضّز بياصضة لدش قابلضة أموالم للتداول، وبالتالف  ايصضيوش والواق   مللضةيتزول بذلك  البر واليضر،

، والمال الموقو  (2019)لرضوي،  التسابها لف طرضه التيادش الملسي يرررج لف دائر  الأموال التف ضتيض
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مف قالوف الأوقا ، وألّدتم المحلمة العلضا حضث ق ت  23غضر قابل للتصر  يضم ومذا ما لصت للضم الماد  

ألّم:" مف الميرر ارلا وقالولا أفّ العضف المحبسة لا ضجوز التصر  يضها بؤي تصر  لاقل للمللضة سواء بالبض، أو 

 (34، صلحة 1997، 157310)العلضا، قرار رقش الهبة أو غضرما..."

وللضم يما لا ضجوز التصر  يضم لا ضجوز الحجز للضم، ممّا ضجعل الأملاك الوقلضة محصّلة مف التيادش 

أو  االوقلف بالتيادش سواء لاف وقلا لام الملكوقد ذمي جمهور الليهاء رلم اليول بعدش جواز التساي ، الملسي

 ياصا.

مف الأثر التطهضري لسلد المللضة استثلم الأملاك الوقلضة المارّع الجزائري أفّ ممّا تجدر الإاار  رلضم و      

معاضلة حه المللضة والمرسوش التطبضيف لم بالمتعله  02-07رقش بموجي اليالوف  التحيضه العياريالمإسس للم 

الأملاك الوقلضة، أحلاش مذا اليالوف للم ه ضتطب صراحة للم لدش ملم 03اد  حضث لصت الم، 147-08رقش 

رلم الذي لش ضلص للم الرجوع ليد الاهر  المتعله بسلداد  352-83رقش بم المرسوش  ءما جا لتدارك اومذ

، الأمر (243 صلحة ،2016 ،مجوج)الاهر  قبل تحرضر ليد  الإدار  الملللة بالأوقا  للم مستوى الولاضة

 للضها.الذي ضعرّض الأوقا  للاستضلاء 

لر  الي اء تذبذي يضما ضيص التساي الوق  بالتيادش، حضث أصدرت المحلمة العلضا  مذا الاطار ويف

، قررت بؤلم (285، صلحة 2009، 478951)العلضا، قرار رقش 11/2/2009، بتارضخ 478951اليرار رقش 

، بتارضخ 1179721مف قالوف الأسر ، ثشّ صدر للها اليرار رقش  213لا تيادش يف الحبس استلادا للص الماد  

يسش رلم يضري وأملف، وضؤيذ الحبس اليضري حلش المال العاش لا لللم أفّ الحبس ض ،لص المبدأ11/10/2018

ضه التيادش الملسي لعدش وجود لص ضجوز تمللم لف طرضه التيادش الملسي، وأجاز تملك الحبس الياص لف طر

 قالولف ضمل، ذلك.

الصادر بتارضخ 1345727اليرار رقش  يف الصائيرجعت المحلمة العلضا رلم اليرار 

والذي جاء بالمبدأ الذي لصّ للم ألّم لا تطبه أحلاش (2020، 1345727)العلضا، قرار رقش ،07/10/2020

مف قالوف  03مف قالوف الأسر  والماد   213، والماد  الإسلامضةالتيادش للم الوق  استلادا ليوالد الارضعة 

 .10 – 91الأوقا  رقش 

 وللضم وجي اللص صراحة بموجي لص قالولف للم لدش جواز التساي الوق  لموما بالتيادش الملسي،

 لتلادي التذبذي يف مواق  المحلمة العلضا يف تلاولها لمسؤلة تيادش الوق .

استضلاء دضوف الوق  يف ي لضة الأولضة والأ حه للمصراحة اللص  يضج ممتازة:دٌون اعتبار دٌون الوقف  - 6

 موقحيلحلظ   ماف حيضيفب لضتمت، الأوقا ، مف لصوص اليالوف المدلف والتؤلضد للم ذلك يف قالوف  العاش

لصالح المال العاش  التمت، بال مالات الميرر ملحم حه الامتضاز و أي  (120، صلحة 2016-2015)مجوج، 

 أموال المدضلضف.يف التللضذ للم 

مللصلة لف ممّا سبه التطره رلضم مف تعرضلات ويصائص ضتبضّف أفّ الوق  لموما ضجعل مللضة الرقبة  

الواق  والموقو  للضهش وحتم لف لاظر ومتولف الوق ، وبالتالف ضلصل بضف الحه يف المللضة والحه يف 

الالتلاع، وليد التر  لم المارّع الجزائري بالايصضة المعلوضة والتبره مإسسة قائمة بذاتها، ولهذا تعضّف معاملة 

اليالولف، وللضم ضترتي للم ذلك ميت ضات  مامرلز التف تمتاز ب ع  موال اليصراعاملة المال الوقلف لم

 .قالولضة ضتوجي مرالاتها لإ لاء ألبر قدر مف الحماضة والرلاضة والإحاطة بالمال الوقلف

 العام مقتضٌات خصوصٌة المركز القانونً للوقف المحور الثانً:

 والحرص للم تسضضر اإولم م اللةرحاطتم بعلاضة  ضلرض بملزلة أموال اليصر العاش الوق فّ رلزال ر

 ترالف مرلزه اليالولف، ضستدلف ر لاء حماضة قالولضة ياصة تتلاءش والطبضعة اليالولضة لمولطر   عض ، 
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استيراره مف يلال تحيضه ميت ضاتم التف ت مف مبدأ التؤبضد والاستمرارضة الذي ضيوش للضم  ماف وتعمل للم 

مف لاحضة العمل للم رلمائم وتثمضره ل ماف  أوأصل الوق  العاش،  الوق  لموما، سواء مف لاحضة المحايظة للم

المصلحة  رلمال( وأولا )  وحسف ردارتم وتسضضرهالدولة للضم  رلا بولاضةاستمرارضة الالتلاع بم، ولا ضتؤتم ذلك 

 (.ثانٌاالتصر  يضم )  للد

 ةرعاٌاللحفظ ولضمان على الوقف العام ولاٌة الدولة  -أولا  

استمرارضة الوق  يف در ملايعم ودضمومة أصولم للم وجود جهة تتولاه وترلاه وتحايظ للضم، تتوق  

وتسهر للم صر  لائداتم  ،وتحرص للم تلمضتم وتعمل للم تحيضه مياصده وأمدايم التف ألائ مف أجلها

)لمال، دل حضث تيوش بسدارتم يف حدود مصلحة الوق  وللم قدر مف الأمالة والع ،وغلاتم للم المستحيضف

 .(2، صلحة 2011

والتبارما وحدما السلطة الي ائضة  تسضضر الوق  بدأ ذاتضا، ثشّ آلت ردارتم رلم مف الميرر ييها أفو

ما ضتملف مف غالبا لأفّ الجهاز الي ائف  سلطات الدولة،باقف مف بضف بالولاضة العامة للم الأوقا   الميتصة

لتسضضر  سلطة ردارضة للضا والطلاقا مف ولاضة الي اء للم الأوقا  لاؤت باستيلالضة مطلية،ة ألمالم مارسم

ممّا الواقلضف  رراد  الواق  وتللضذ اروط حرص للم احتراش للدولة، وت لا تعلم بالجوالي السضاسضة الوق  بحضث

)الحورالف، و ماف استيلالضتم  ومياصده تحيضه أمدا  الوق للم   سالدمف أمش العوامل الم مذا الأمر ضعدّ 

 .(76، صلحة 2008

ويف العصر الحالف ضتش تولفّ الوق  العاش مف قبل وزارات الأوقا  أو مضئة لامة ومو أمر مسوّق، حضث 

أفّ ولاضة الحالش أو السلطة الحالمة التف يوّ ت لليا ف أمر الأوقا ، يوزار  الأوقا  وغضرما مف الهضئات 

أو سلطة الدولة التف لها الصلاحضة بتعضضف  العامة التف تتولمّ ردار  الأوقا  صلاحضتها لاائة مف صلاحضة الحالش

التف حددما الليهاء، وبهذا تتيرر ولاضة الدولة يف الوق ، يهف التف تيرر   الحالات والظرولظّار الأوقا  يف 

رحدى مإسسات ولاضة الي اء، وبالتالف لا مال، مف أف تيرر الولاضة ل ضر الي اء، لتلوضض أمر الوق  رلم 

 باستثلاء اللظر يف مف صلاحضات سلطة الي ائضة لللاف ميرر ما وضلوف لها ات دارف الإغضرما مأو  الدولة

، وبالتالف (283 - 282، الصلحات 2003)بضم،  الي ائف جهازمف المهاش الأصلضة للالوقلضة التف تعد  اللّزالات

الحالتضف ضبيم  ويف للتا أو بالماارلة بضلهما الياص، اليطالضف العاش أو ضملف أف تدار الأموال الوقلضة مف طر 

 للدولة حه الإارا  والرقابة والمساءلة. 

  اإولها وردار وقا اللظار  للم الأ ؤلمالوقد حلتّ وزار  الأوقا  محل لاظر الوق  يف اليضاش ب

ه مف الدولة حضث تش ليل مذ مستمدّ  لامة ةسلطلالتبارما صاحبة  ، وذلكوباسمها الدولة وتلظضمها لضابة لف

لل، تحيضه ال يف ذلك لأفّ البالث مو ضوجد مال،رلم الإدار  الحلومضة مباار ، ولا  ئضةالي اسلطة الالولاضة مف 

 العصرتطورات ضتله م،  حسي ماب تبعةالملحدضثة لضات اياصة، ومو مف الأالمصلحة الوق  الحلاظ للم لعاش وا

، وتجدر الإاار  رلم أفّ الايتلا  يف أسلوي ردار  الوق  العاش بضف الدول (322، صلحة 2003)الزحضلف ش.، 

 والمجتمعات الإسلامضة يف مذا العصر ضرج، رلم حدود ولاضة الدولة للم الأوقا  العامة. 

 حدود ولاٌة الدولة على الوقف العام  -أ 

الولاضة الياصة أقوى مف  " ييها بضف أصحاي المذامي الأربعة ولملا باليالد  الليهضة:مف المتله للضم 

تش م م، وجود لاظر ياص للوق  يلضس للحالش العاش حه التصر  يف الوق ، حتم لو لأأي ، " الولاضة العامة

 (72، صلحة 2015)ربرامضش بف موسم، اللاظر الياص مف قبل الحالش. تعضضف

رلّا أفّ الظرو  والحوادث التف مرّت بها الأوقا   ،لواق  أو مف ضاترطميف الولاضة ألها تعود ل الأصلذ ر

وف بحه الدولة يف    وق  العاش تديل الدولة يف اإوف ال للضم، وضبرر الولاضة العامّةلبر التارضخ جعلت الليهاء ضيرِّ
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حدود  اإولها يف يف  التديللحصر والوق  ضعد مف أموال المسلمضف التف ض المجتم،،رلاضة مصالح يف  ادورمب

 حه الدولة وأجهزتها الإدارضة باللظر يف اإوف الوق  العاش بالل لاش أو وضرج، اثبات ة والرّلاضة،حماضال

يلها أف تعضّف لاظر ضلل   وردارتم،  اوققطاع الأ بلاءرلاد  يف  سهاشوالاا مف الماارلة م تملضلهلر مباار 

، ومذا ل ماف حسف تسضضر الوق  (40، صلحة 2011)لمال،  مف رض، الوق بالتسضضر المباار بميابل ضستيط، 

 وتلمضتم وتيوضتم لللهوض بم وتملضلم مف أداء دوره التلموي.

الهد  ملها حماضة الوق  و ماف استمرارضة  الدولة للم الوق  العاش ولاضةضملف اليول أفّ  ممّا سبه

ملايعم ودضمومة أصولم، ومذا مف يلال و ، آلضات تللل رلاضتم حلظا وصضالة ولمار  وتلمضة مف قبل اللظار 

 ضةلهش وتزوضدمش باليبرات اللل تيدضش الاستاار ضجي أف تتولم ر اية رلم ذلك والذضف ضعملوف تحت اارايها، 

تهش، محاسبأداء اللظار ومتابعة والمسالدات اللازمة لللهوض بيطاع الأوقا  وتيوضتم، ويرض الرقابة للضم و

ويف الوقت ذاتم لا بد مف رلمال دورما التحلضزي للترغضي يف تولفّ وظضلة لظار  الأوقا  وذلك بملحهش 

   وتطوضره.امتضازات وملايآت مادضة تبث يضهش روح المسإولضة للحلاظ للم الوق

  فً التشرٌع الجزائري لوقف العامل المباشرةتها إداروالعامّة الدولة  بٌن ولاٌةالجمع  –ب 

، ضي ، اللظاش الوقلف يف الجزائر للولاضة العامّة للدولة، حضث يصّم المارّع الجزائري بيالوف ياص

وزار  الأسلوي الإداري الحدضث لتسضضر اإوف الأوقا ، والمتمثل يف الإدار  الحلومضة لبر ت الدولة والتمد

بالل لاش، ويصّ الدضواف الوطلف للأوقا   محلضةالمرلزضة وومف يلال أجهزتها ال الاإوف الدضلضة والأوقا 

 ماري ابتداء.والزّلا  بتسضضر وردار  الأوقا  اليابلة للاستثمار أو التف تتص  بالطاب، الاستث

بعدش حصرما يف ايص لاظر واحد ضتولم ردارتها وييا  ردار  الأوقا  العامة يف الجزائرتمضّزت وليد       

بهذا يالمارع ضب ف  ،لأسلوي اللامرلزضة التيلضدي والذي لاف معتمدا قدضما ياصة يف بداضة التاار سلة الوق 

تلمضتم ضحرص للم و وق  العاشالاإوف تسضضر حسف  تملضمسإوضمتاز بالتلامل وضي، للم  رداري تلظضش الااء

)بف مارلف، الألضات اليالولضة المعتمد  يف لملضتف الإلماء والمحايظة للم الأوقا  العامة العيارضة يف حلظم و

 .(26، صلحة 2021دراسة ميارلة،  –الجزائر والم ري 

المت مف رلااء الدضواف الوطلف للأوقا  والزّلا ، لاف الهضلل  179-21صدور المرسوش التللضذي  قبل

التلظضش لإدار  الأوقا  ضتلوّف مف أجهز  مرلزضة للم مستوى الوزار  الملللة بالاإوف الدضلضة والأوقا ، حضث 

ع للها مدضرضة يرلضة تعلم بالبحث لف توجد للم مستوى الوزار  مدضرضة الأوقا  والزّلا  ضدضرما الوزضر وضتلرّ 

 الأملاك الوقلضة والملازلات، ومدضرضة يرلضة لاستثمار الأملاك الوقلضة، وتي ، لرقابة الملتاضة العامّة. 

وللم المستوى المحلفّ تدار الأملاك الوقلضة مف قبل مصلحة الإرااد والاّعائر الدضلضة والأوقا  للم   

إوف الدضلضة والأوقا ، بالتلسضه م، مصالح أيرى، ولضل الأوقا ، مإسسة المسجد، مستوى مدضرضات ولائضة للا

مف المرسوش التللضذي  17وأمّا التسضضر المباار ييد أسلد للاظر الوق  الذي حدّد المارّع اروط تعضضلم يف الماد  

ضوجد  م أرض الواق، لا، والملاحظ للالمحدد لاروط ردار  الأملاك الوقلضة وتسضضرما وحماضتها 381-89رقش 

 .مهمّة التسضضر المباار لألضاف الوق  العاشيولضل الأوقا  مو مف ضتولم  لاظر مباار للأملاك الوقلضة

، وضتجسد ذلك يف المرلزي رلّا أفّ لظاش الوق  وييا للتارض، الجزائري لش ضتيلم لف الأسلوي الإداري

مف المرسوش التللضذي  46بموجي الماد   الصلدوه المرلزي للأوقا  تحوضل لل رضرادات الأوقا  المحلضة رلم

لمصالح اللرلضة لإدار  سال  الذلر، والتف لش تبه حتم للم اللليات التف لاف ضسمح المارّع ل 179 – 21رقش 

لل ومذا الإجراء ضمس با، ها طبيا للتلظضش المعمول بموصري باقتطالهاالأوقا  العامّة للم مستوى الولاضات 

والحضلولة دوف تللضذما، والتف ألّد المارّع وجوي مرالاتها يف العدضد مف اللصوص  الواق سراد  ب وا ح

)بف مارلف، الألضات اليالولضة  .سال  الذلر 98/381مف المرسوش التللضذي رقش  33الماد   اليالولضة لا سضما 
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دراسة ميارلة،  –والمحايظة للم الأوقا  العامة العيارضة يف الجزائر والم ري المعتمد  يف لملضتف الإلماء 

 (40، صلحة 2021

، ها لر ة للايتلاط ببع هايف حساي الصلدوه المرلزي للوق  ضجعلرضوع الأوقا   تجمض، لما أفّ 

)مجوج، .مللولة ارلا وقالولاال ااتراطاتماحتراش رراد  الواق  وتوجم  م، يعلضا تعارضض الآلضة اتّباع مذه لما أفّ 

 (307، صلحة 2015-2016

المت مف رلااء الدضواف الوطلف للأوقا  والزّلا  وتحدضد  179 – 21وبموجي المرسوش التللضذي رقش 

تسضضر  دحضث أسلتمت، باستيلالضة مضللضة، ، أصبحت ردار  الأوقا  ت(2021، 179-21)ش.تقالولم الأساسف

ملم  مإسسة لمومضة ذات طاب،  02التبره وييا للص الماد   الذي الوق  العاش وردارتم للدضواف الوطلف للأوقا 

، وو عم تحت وصاضة الوزضر الملل  بالاإوف ذمة مالضة مستيلةصلالف وتجاري، ضتمت، بايصضة معلوضة و

ملم ضمللم رلااء يروع جهوضة و/ أو ولائضة  05واستلادا للص الماد   ملم، 03الدضلضة والأوقا  حسي الماد  

 ضستطض، أف ضلائبموجي قرار مف الوزضر الموصف وبلاء للم اقتراح مف المدضر العاش للدضواف، وللد الاقت اء 

 لسضه م، وزار  الاإوف اليارجضة.بالتضة ملحيات يارج

وضتلوّف مف  وصفوزضر المف قبل الم تسئار تتشمجلس ردار  للم أف  فللدضواف ماللظاش الهضللف ف ضتلوّ 

ثمالضة لار ل وا ممثلضف لف الدوائر الوزارضة، وثلاث يبراء متيصصضف يف ردار  وتسضضر يف مجال الأوقا  

 رقش  مف المرسوش التللضذي 12لص الماد  طبيا ل والزّلا  ضتش تعضضلهش مف طر  وزضر الاإوف الدضلضة والأوقا 

لدضواف مدضر لاش ضعضّف بموجي مرسوش، بلاء للم ضدضر ا شالمرسوللس  مف 25، وحسي الماد   179 - 21

 179 – 21مف المرسوش التللضذي  29اقتراح مف الوزضر المللّ  بالاإوف الدضلضة والأوقا ، لما لصّت الماد  

 .يف الجالي الليهف دضوافاري وتسالد الاستاذات دور  للم أف ضزوّد الدضواف بهضئة ارلضة

العامّة المحوّلة رلم الدضواف، ضبيم لاظر الملك الوقلف ملل  بذلك وبيصوص التسضضر المباار للأوقا  

، وقد تمت الإاار  سابيا رلم ولضل الأوقا  مو الذي ضحل محل اللاظر الياص تحت رارا  مصالح الدضواف

 الملل  بالتسضضر المباار للوق  العاش.

ودلة يف الحساي المرلزي والحسابات ملم للم أفّ جمض، الأموال الم 46الجالي المالف لصّت الماد  يف و  

 ضتش تجمضعها يف حساي واحد. الولائضة للأوقا  تحوّل رلم الدضواف

ممّا سبه ضلاحظ أفّ ردار  الأوقا  العامّة حظضت باستيلالضة مضللضة دوف الوظضلضة، يالاستيلالضة الوظضلضة 

لسبضة ذلك ألّها مرتبطة بالسلطة السضاسضة ويا عة لتوجضهات الحلومة ممّا ضجعلم ضتؤثّر بالسضاسة الحلومضة 

 قا  التف تإلّد للم استيلالضة مإسسة الوق .مف قالوف الأو 05وت ضّراتها، ومذا ضتلاقض م، م موف الماد  

لما أفّ مسؤلة المرلزضة الإدارضة لش تت ضّر بل زاد لطاقها، ياصة للد تعله الأمر بيلل الحسابات الولائضة  

وتحوضل رضرادات الوق  العاش للحساي الياص بالدضواف، الأمر الذي ضإدي بالإراد  السضاسضة رلم المساس بسراد  

و ، الملظومة اليالولضة المتعليّة بالأوقا  دوف مستوى تطلعاتهش، وضلعلس ذلك  وبالتالف راطاتمواات الواق 

سلبا للم استيطاي أوقا  جدضد  تسامش يف اللهوض بهذا اليطاع، ولألّم غالبا ما ضاترط الواق  تسبضل المللعة 

 .فلمصلحة جهات يضرضة لامّة للم مستوى محل

 الألباء الاقتصادضة للمجتم،حمل يف ت لدوقلف مف مصدر للثرو  ضساولا غرو أف ضتحول اليطاع ال

 .ةة الدولوازلمللم  ليء ر ايف ، رلموالتيلض  ملها

 هفً تسٌٌر شؤون الوقف تحقٌقا لاستدامتالمصلحة إعمال  -ثانٌا

ا يف الحا ر أو را رأ للم أردأف ض أوالوق  لل، لل ما مف اؤلم أف ض جليارلا  الوق  مصلحةتي ف 

دره استمرارضة  وبيائم للم الل ض مف أصل الوق  المحايظة للم لموضهد  رلمال المصلحة ر ،المستيبل
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ذلك لف طرضه اليبر   رثباتللسلطة الوصضة م،  رور   ورجحالها الوق  ةمصلح تيدضرضرج، و للملاي،،

 والمعاضلة. 

سواء مف حضث تلوضلم أو التصرّ  رفّ رلمال المصلحة يف مسؤلة الوق  تامل جمض، الجوالي المتعلية بم 

لحالة أغلي الأوقا  يف الجزائر التف ضملف اليول ألّها يضم، وستيتصر الدراسة للم يلرتضف جومرضتضف لظرا 

الاسهاش ب ضة و والحلاظ للم مللضتم الوق  العاشأصل بياء رتباطهما ب رور  المحايظة للم متعثّر  ومعطلة، ولا

 الت ضضر والاستبدال.يف تلمضتم واستثماره ومما 

 التغٌٌر وأثره على ملكٌة الوقف العام  -أ

 المقصود بالتغٌٌر – 1

، ة سواء بالبلاء أو ال رسيووقمرض الالأللم  ر اية مادضة ضيصد بالت ضضر يف الوق  لل ما ضحدث مف

، صلحة 1998)سراج،  تف و عها للد رلااء الوق اروط الاليف  اتمف ت ضضر الواق  يوش بمما ضل ول

، 2010)بو ضا ، *الت ضضر ومف بضلها ارط بالاروط العار ييها  اروطمذه ال ضصطلح للم، و(218

 .(162-161الصلحات 

أجاز المارّع الجزائري ااتراطات الواقلضف دوف تسمضتها بمصطلح الاروط العار ، حضث لصت  وقد

الإسلامضة ومياصدما،  الارضعةتيال  التف تلظش الوق  مالش ها مف للم ألّ  91/10مف قالوف الأوقا   14الماد  

ري لصت للم مارولضة مف قالوف الأسر  الجزائ 218، والماد  فيالوللس المف  29و16و15المواد  ولذلك

 اروط الواق  مالش تيال  الارع وتلاقض ميت م الوق .

التف ألائ للضها، ولدش رديال أي ت ضضر للم الملك  ومضئتم الحلاظ للم حالتم لرضالوق  ضأفّ  اوبم

 يالميصود بالت ضضرات التف تمس الملك الوقلف مف تلك الت ضضرات المادضة دوف الت ضضرات المعلوضة الوقلف،

أو  العضف الموقوية ستحدث يفالت ضضر المادي لل ما ضُ  وضامل، (1991، 91-10)قالوف**والت ضضر يف استعمالم

العيارضة  )بف مارلف، الألضات اليالولضة المعتمد  يف لملضتف الإلماء والمحايظة للم الأوقا  العامة اأحد ملحياته

 .(189، صلحة 2021دراسة ميارلة،  –يف الجزائر والم ري 

حضث  والت ضضر الذي ضعد تصر  يف الوق  مو الت ضضر الذي ضطرأ للم أصل الوق  مف بلاء أو غرس،

 .ة يف معالش العيّار الموقو وا حملحوظ ور اية  ضلتج للم ت ضّر

حه للم الوق   ادّلاءو االا رار بمللضته لألّم قد ضإدّي رلم ،هاتصريا يض يف العضف الموقوية الت ضضر ضعدو

، صلحة 2016-2015)سالمف، الوق  والي ائم.  الهاء سببا يفضجعلم محل مللضة أو دلوى تملضك تلوف 

302). 

 مو الواق لاف محدث الت ضضر  سواء، وقلضةال ف ارالأذمي جمهور الليهاء رلم جواز البلاء وال رس يف و      

 لاف مف ال ضر الذي تربطم مصلحة بالوق  أو مستحيضف أو الجهة اليائمة للم تسضضر اإوف الوق ،أو ال للسم

اف أجلبضا ما داش البلاء أو ال راس ملضدا للوق ، لللهش ضيتللوف يف مللضة مذا البلاء للمستؤجر لأرض الوق  أو لا

م راهاد لليف حالة وجود  أو لضتملمحدث الت ضضر تتعله بذلك للم لدّ  أمور أو ال راس، ومش ضبلوف 

 .(184، صلحة 2006)موسولة، .الت ضضر

                                           
الاروط العار  مف: الزضاد  والليصاف، الإديال والإيراج، الإلطاء والحرماف، الإبدال والاستبدال، الت ضضر والتبدضل، *

 واصطلاح الاروط العار  مو حدضث اللاؤ  ومف اروط أجازما الحللضة
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واتله الليهاء للم وجوي تيدضر رجحاف مصلحة الوق  وأف ت لي الملسد  التف قد تلحه بالوق  المتصرَّ        

يضم، وضتحمل مهمّة التيدضر متولفّ الوق  ر اية رلم الي اء الارلف، لظرا ليطور  مذا التصرّ  وتؤثضره للم 

 .(28، صلحة 2009 )محمد بف يلضلة،الوق  وغلاتم 

 تغلٌب مصلحة الوقف العام – 2

المتمش والمعدّل  10-91مف قالوف الأوقا   25لالج المارّع الجزائري مسؤلة الت ضضر بموجي الماد  

لحه ا، ومهما لاف لوع الت ضضر يسلّم ضالوق  قائمضبيف  غرسأو  ما ضتش استحداثم مف بلاء للأفّ  للم توالتف لص

لف طرضه الترا ف ى تسوّ  بضف المعلضضف والسلطة الملللة بالأوقا ، ويف حالة وجود يلا  الموقوية لضافبالأ

 لارضعة الإسلامضة ومياصدما.طبيا لأحلاش مذا اليالوف م، مرالا  أحلاش ا

ي ت ضضر ضمس أصل الوق  بلاء لاف أو غرسا، ومهما لالت أ أفّ  الساللة الذلر ضستلتج 25لص الماد   مف

سواء طريف ليد الوق  للسم أو ال ضر الذي تربطم للاقة قالولضة بالوق  المتمثّل يف  بالت ضضر اليائمةالجهة 

أو يف حالة الاستثمار لف طرضه ليد المرصد وليد الحلر، أو ال ضر الذي لا  رو المستؤجأالسلطة الوصضة، 

لا ه مذا الت ضضر بمللضة الوق  للحلاظ للضم وتربطم بالوق  للاقة قالولضة، يسفّ الوق  لا ضليد طابعم الوقلف، وضلح

 ضلوف محل دلوى تملضك مف طر  ملائ البلاء أو ال رس.

مف قالوف الأوقا  المعدل والمتمش للم أفّ حه المحتلر يف ليد الحلر  2ملرر  26حضث لصت الماد  

الحه يف تملك ما أقامم  ضلحصر للم ما أقامم مف ملاآت يف الالتلاع لا غضر ولا ضلوف لم بميت م ليد الحلر

ضرتبط حه صاحي المرصد باست لال  5ملرر  26ولا تملضلم لل ضر، ويف ليد المرصد وحسي لص الماد  

رضرادات البلاء للم أف لا ضتعدّاما رلم حيم يف تملك البلاء الذي ضلوف مللا للوق ، ولل ما ضحدثم المستؤجر مف 

بم رلّا رذا أملف رد مذا الملك رلم ما لاف للضم دوف ر رار بم ومذا ت ضضر للم الملك الوقلف المإجر يسلّم ضلحه 

 مف قالوف الأوقا . 25وييا للص الماد  

يف الافء المحبس أفّ أي ت ضضر ضطرأ للم  للم مف قالوف الأسر  الجزائري 220الماد   لما ألّدت

 الحبس. ملزلة الت ضضرلف  تجالال وضلزل، االحبس قائم اءبيطبضعتم لا ضإثّر للم 

لعدضد مف اليرارات ملها قرار المحلمة العلضا الصادر بتارضخ ا وليد استيرّ الي اء للم ذلك مف يلال

المال المحبس،  بجومرمحبسة والذي لص للم المبدأ التالف:" تلحه البلاضة الماضّد  للم أرض  23/10/2002

 (275، صلحة 2004، 235094)العلضا، مل  رقش وضستمر الحبس قالولا، مهما لاف ماضّد البلاضة."

بالت ضضر، ومذا لملا بما  اليائشممّا سبه ضستيلص أفّ المارّع غليّ مصلحة الوق  يف الت ضضر للم مصلحة   

لم ال عض  يف التصريات الوارد  ل الطر  ذمي رلضم جمهور الليهاء وحماضة للمللضة الوقلضة التف تؤيذ مرلز

 الوق .

  

 الانتفاع بالوقف العام ٌةاستمرارو الاستبدال -ب

غضر صالح ، وأغلبها وأراض زرالضةوليارات تتلوف الحظضر  الوقلضة الموروثة بلسبة لبضر  مف بلاضات 

ولا ضدر ملاي، تصر  للم مستحيضها، وقد ضلوف حجش الوق   الرض، قلضلوحتم السلضش ملها قد ضلوف  للاستعمال،

 متلامف الص ر ولا تإتم ملم يائد .

وقا  وتعضه الأمدا  التف يف تعطضل الأ الماالل التف تتسبيساللة الذلر تعد أمش  حالاتيلل مذه ال  

 الليهاء أيد تحيضه مصلحة الوق  ال رض الملاود ومف أجل رلميمف أجل الوصول ، امف أجلهألائت 

، 2011)الي ا ، .ة الأوقا  المتعطلة والمتعثر لتلمض لضاتأي ل الآ لف لبحثللم ا الوق  مسائلب الملا لضف

 (167صلحة 
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 يائد ولا  است لالهاالاستلاد  ملها ولا  لا ضملف أو الحوادث الطبضعضة الزمف لعلي بايرلل الآضلة لأوقا وا        

رلمال  للدئذ وجي ها،حلم حلما ضب استبدالهاو التصر  يضها بالبض، المصلحة يف يتظهر، استمرارما مرجو  مف

)لبد . لا ضلظر رلم ارط الواق ي الاستبدالوولو ت ملت وثضية الوق  ارط لدش البض،  حتممصلحة الوق  

 (158، صلحة 1997العزضز، 

الوق ، وضاترى بالثمف مال وقلف آير ضستعمل لللس ال رض الأصلف للوق ،  أصلوالاستبدال مو بض، 

  . (244، صلحة 2000)قح ،  م، الإبياء للم الالتزاش بسائر اروط الواق 

وقا  يف مسؤلة استبدال الأ ليد ايتل  ييهاء الارضعة الإسلامضة يف مسؤلة الوق  بضف التادضد والتسهضل 

 الاستبداللدش الإيتاء بمف الحللضة ييد ليل للم ابف لجضش  ، باستثلاء(384، صلحة 1992)محمد أمضف،  المعطلة

 .(223، صلحة 1999)لجضش، 

استبدال  ملعوا، و(91)محمد بف أحمد، دس، صلحة يف حالة ال رور  المليول استبدال  أجاز الماللضةوقد        

مسجد الستبدل ض الذي ضاترط أف الإماش أحمد باستثلاء متله للضم بضف الأئمة، ومذا مسجدال العيار بما يف ذلك

وبضعم حتم ورف لاف ضدر  راعيأجاز استبدال ال المجال التعبدي يف مسلمضفالتضسضر للم الآير؛ ومف باي  بمسجد

 .(162، صلحة 1972)أبو زمر ،  تتعله بالمللعة العامّة  رور ملايعم ردا اقت ت ذلك 

ا واستبدالها رذا ثبت وجود  رور  ومصلحة بضعهالأوقا  المعطلة ضجوز  الليهضة أفّ  رآءالأ مف رجحالأو

والهد  مف ذلك تلادي تعطضل المياصد الارلضة للوق  سواء باللسبة للواق  أو الموقو  للضم مذا مف  راجحة،

جهة، ومف جالي آير ضُلظر رلم التطورات والت ضّرات التف تطرأ للم حاجات المجتم، يهف تيتل  مف زمف 

ضة استارايرإضة ورضجاد   لآير، ولتجلي يراي الوق  وتعطّل ملايعم لا بد مف ري، الجمود لف ميصد الواق

 .(609، صلحة 2021)اللباف، الذي أوق  يضم  ولدش ربطها بزملم تملإراد

وقد تبلم المارّع الجزائري الرأي الليهف الذي ادد يف مسؤلة استبدال الوق  وأجازه يف حالات محدد  

 أو رذا دلت رلم ذلك ال رور  العامة.تلر ها المصلحة الراجحة للأوقا  المعطّلة 

 فً التشرٌع الجزائري العام استبدال الوقففً حالات  دٌشدلتا – 1

-91مف قالوف الأوقا   24رلم مسؤلة استبدال الوق  مف يلال لص الماد  لمارّع الجزائري اتطرّه  

ثبت وجود  مواستبدالها متالمعدّل والمتمش والتف حدّد بموجبها الحالات التف تستوجي تعوضض الأوقا   10

ليد  مبميت م ضتش ألّ  والتف لصّت للم 6/2ملرر  26مسوّق ارلف، وأورد مصطلح الاستبدال يف لص الماد  

يف سضاه تعرض  ليد المياض ة الذي التبره المارّع مف  ،لمياض ة استبدال جزء مف البلاء بجزء مف الأرضا

، ورلّما ضةلضات الاستثمارالآليود است لال واستثمار الأملاك الوقلضة، والملاحظ أفّ المياض ة لضست آلضة مف 

 .مللحلاظ للم أصل يف الوق  تصرّ 

ض لضف موقوية يضها للم سبضل الحصر تعوض ضجوز الحالات التفللم الذلر ساللة  24لصّت الماد  

بعد ومف السلطة الوصضة ميامها، وضاترط اثبات حالات الاستبدال بموجي قرار بؤيرى تيوش  استبدالها أوبؤيرى 

 ب رض يرض الرقابة اليبلضة للم التصر  يف الوق  بالاستبدال وحماضتم مف التلالي واليبر المعاضلة رجراء 

 واللهي.

مف قالوف الأوقا  ضتبضّف أفّ المارّع تادّد يف مسؤلة الاستبدال، واتّب، المذمي  24مف يلال لص الماد  

وأسّس جواز الاستبدال رما للم أساس المصلحة الراجحة للوق  العاش المعطل لف اللّل،، أو  ،ذلكالماللف يف 

 لالآتف: للم أساس ال رور  العامّة

 ، أولل ضاع والالدثاريضها الملك الوقلف  تعرّضضقد  وتتحيه يف الحالة التف الراجحة: على أساس المصلحة -
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تلتلف و الموقو ر مللعة العيا، أو الحالة التف تلعدش يضها رصلاحم تم بحضث لا ترجم يائد  مفمللعيف حالة ييدالم ل

 .مل لض أو ضماثلم بعيارمذا العيار المعطل  عوضض، وقد ااترط يف مذه الحالة تملايعم

وضلاحظ يف الحالة الأيضر  أفّ المارّع ااترط تعوضض العيار بآير مماثل أو أي ل ملم، يسذا لاف 

حالتم  أف ضيبل المياضّض باستبدال لياره بعيّار للم الأغلي روالاستبدال ضتش لف طرضه التعوضض العضلف يلا ضتص

وحتم مذه الصور   أو أي ل ملم لم لياره، رلّا رذا بض، العيار وتشّ اراء ليّار آير مماثل حالة مف ألثر سوء

 .تتطلي مبلغ ر ايف لثمف العيار الذي تشّ بضعم

ر اية رلم ذلك لش ضحدد المارع مذا الارط بدقة، يالتماثل والأي لضة قد تلوف مف حضث اليضمة السوقضة، 

التف ضحتمل أف تلوف موجهة للبلاء أو الللاحة، أو مف حضث الموق،  لما قد تلوف مف حضث طبضعة العيار

 الج رايف.

و ماف  ،ااتراط المارّع تعوضض العيار المراد استبدالم بمثلم أو بؤي ل ملم حماضة الوق وضترتي لف 

ااترطم لتضجة لصلة ال ع  التف ضُلظر لم بها، ومذا ضتوايه م، ما لم مف ال بف اللاحش الذي قد ضتعرّض لم 

 الليم الإسلامف.

رلم  أو ميبر  أو طرضه لاش مسجدؤف ضحتاج لامة لرذا دلت رلم ذلك  رور   على أساس الضرورة العامّة: -

 .المسموح بم ارلا يف حدود وذلك توسعة

يبعد رثبات  رور  الاستبدال بعد المعاضلة واليبر  ضتش تعوضض الوق  العاش المبدل بوق  آير، سواء 

للم أفّ  12/07/2005لضلضا أو تعوض ا ليدضا، حضث جاء قف قرار مجلس الدولة الصادر بتارضخ تعوض ا 

الاحتضاطات العيارضة تو ، تحت  ادراجها  مفتشّ  والتفالمحبسة بها لتعوضض لف الأرض  تف حُلشالمبالغ ال

، 2005،، 016765)العلضا، قرار رقش  تصر  لاظر الوق  لاراء ليار آير وقلا لمو وع ليد الحبس.

 (145صلحة 

 جراءات استبدال الوقف العام ضرورة التأطٌر القانونً لإ – 2

رفّ المارّع لش ض ، الآلضات والإجراءات المتبعة يف لملضة الاستبدال، ولش ضوّ ح طرضية بض، الوق  أو 

المسئولة لف مذه العملضة، يالتلم بالتلبضم للم حالات الاستبدال مياض تم، لما ألّم لش ضحدد الجهة الميتصة أو 

، وأاار رلم جهة ضلتللها اللثضر مف ال موض بيولم:" تثبت بيرار مف السلطة الوصّضة بعد 24المذلور  يف الماد  

اليرار وضحتاج رلم تدقضه، لللّم سمح للجلة الأوقا  مف يلال لاش  اليبر  والمعاضلة"، وللظ السلطة الوصضة

، أف تلائ لجالا مإقتة لدراسة حالات ياصة، وضملف أف تدرج 1999يضلري  21المإرخ يف  29الوزاري رقش 

 . (161، صلحة 2014-2013)زلرضاء، لملضة الاستبدال  مف الحالات الياصة

المسائل التف ضتداول يضها مجلس  سال  الذلر 179 – 21مف المرسوش التللضذي رقش  18ت الماد  حدد

 ردار  الدضواف، ومف بضلها ماارض، استبدال الأملاك الوقلضة، 

ومف اللجّلة الملللة بذلك،  للم يلا  بعض التارضعات العربضة التف حددت الجهّة الميتصة بالاستبدال

رذا لش ضاترط الواق   مبالاستبدال للم ألّ مف ماروع الوق  اللوضتف للم الجهة الملللة  15حضث لصت الماد  

لللسم الاستبدال، لاف للجلة أف تؤذف بذلك لم متم رأت المصلحة يف ذلك، ولا ضجوز للواق  ربدال أو استبدال 

وق  المساجد والميابر رلّا بسذف اللجلة، ممّا ضلهش ملم وجود لجلة ميتصة باستبدال الأوقا  للم مستوى الأمالة 

 (201، صلحة 2001)مطوع، قا  باللوضتالعامّة للأو

تصريات الوارد  للم الوق ، بال المتعلية ممّا سبه ضتبضّف ألّم مف ال روري مراجعة الجوالي اليالولضة

 الوق ، ممّا ضسهّلأصل ضإدّي رلم المساس ب ماف حماضة مللضة  ةالاستبدال ياصي ع  الصضاغة يضما ضيص 

، وللضم ضتوجي وتعر م للهلاك لهي الأملاك الوقلضة والاستضلاء للضها سواء بالطره اليالولضة أو غضر اليالولضة
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و ، أحلاش ورجراءات قالولضة وا حة ومحلمة تلظش لملضة الاستبدال، والتف تعتبر آلضة يعّالة يف الحلاظ للم 

 واستمرار الالتلاع بم.الأصل  مياصد الوق  مف دضمومة

 

 

 الخاتمة

لصالح بداي، يضري تلايلف ها لف مللضتها تلازل واقل مجمولة أموالالوق  الجزائري  المارّع ليد التبر

 االتر  له ، مما مف اؤلم أف ضعر ها لل ضاع والالتداء للم حرمتها،لها لا مالك وبوصلها أموالااللل، العاش، 

قد و لضاف قالولف مستيل ضملك أملضة الإلزاش والالتزاش، اللهؤ لضلا والذمّة المالضة المستيلةّ الالتبارضةبالايصضة 

دوره التلموي وأبعاده الاجتمالضة ل الظضرتيت ضم طبضعتم الياصة، و الامتضازاتبجملة مف  مذا اللضاف يصّ 

 .والاقتصادضة

العامّة للم حماضة الوق  أسلد رلاضتم للدولة بالتبارما صاحبة الولاضة  مالات قالولضة يعالة للإ لاء و

ضتم وصر  رضعم للم الموقو  للضهش، لما تتصر  وييا وتلمورلاضتم ت مف حلظم حضث  ،ييها الأوقا 

 لمصلحتم يف لل اإوف رلاضتم وتسضضره.

 مإسسةالوطلف للأوقا  والزّلا ، ومو  لدّضوافمهمّة تسضضر الوق  العاش وتلمضتم واستثماره ل تأسلد وقد

  .لوصاضة وزضر الاإوف الدضلضة والأوقا  ةيا ع اريذات طاب، صلالف وتجلمومضة 

للم الرغش مف أممضة موق  المارع الجزائري بيصوص المرلز اليالولف للوق ؛ باللظر رلضم لطر  

 عض  ضحتاج رلم حماضة ياصة، يسللا لستلتج مف يلال الدراسة مجمولة مف الملاحظات تعلس الحاجة رلم 

موق  المارع الجزائري مف المرلز اليالولف للوق ، وقد جاءت مذه المزضد مف و وح الرإضة بيصوص 

 الملاحظات للم اللحو الآتف:

 يعلضا استيلالضة الذمة المالضةتجمض، لل الأموال الوقلضة يف حساي واحد للم المستوى المرلزي لا ضعلس  -

 للأوقا ؛

مضئة تحلمها التيلبات  مو، وبالتالف مش ممثلضف لف الدوائر الوزارضة الدضوافغالبضة أل اء مجلس ردار  فّ ر -

 ؛استيلالضة الوق  العاشمف اؤلم أف ضإثر للم أمر ومذا  ،السضاسضة

ش ضتش تلعضل مذه الآلضة ول ،بيف حبضس اللصوص اليالولضة ،ضتولمّ الإدار  اللعلضة للوق  العاش وجود لاظر ياص -

تعطضل لمصالح  وقد ضلجر لف مذا اللراق ،الماسة لذلك وحاجة الأملاك الوقلضة للم أرض الواق، بما ضتلاسي

 ؛الوق  العاش والاستهالة بحرمتم وتعرض م للالتداءات المادضة لالسرقات وغضرما

لف  مسؤلة تحملم للمسإولضةلذلك و الوق  العاش بالتباره ايص معلوي، المرلز اليالولف لممثلد ضحدلدش ت -

 تي،مف للم  تثار بيصوص تحدضد المسإولضةقد ، ومف المسائل التف العاش لوق بؤصل االأ رار التف تلحه 

والتف ضترتي للها الحاه ال رر  ا ممثل الوق  العاشيوش بهضالتصريات اليالولضة التف عال ويالألف المسإولضة 

 بال ضر؛

التف تي ف بعدش جواز التصر  يف ليهضة ليالد  البا الجزائريحلاظا للم بياء أصل الوق  العاش أيذ المارّع  -

الوق   مرالا  لمصلحةءً ويف حالات محدد  تادّد يف الأيذ بها ستثلارلّا ا ،أصل الوق  تصريا لاقلا للمللضة

 ؛ومياصده

رلمال المصلحة باستبدال أصل الوق  العاش وتعوض م تعوض ا لضلضا أو ليدضا، أجاز  مسوّق ضستدلفمتم وُجد  -

لاحظ مف يلال ، لما ضمرجراءاتبدقة اروطم ولش ضلص للم  رلّا ألّم لش ضحدد ،مالمارّع الجزائري ذلك وتادّد يض
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جعل الاستبدال  ضإدّي رلم، ومذا قد ي لا ةجاءت لباراتم أفّ  باستبدال أصل الوق  المتعلهاللص اليالولف 

 ؛ميتصة بعملضة الاستبدال جهةذرضعة للهي الأصول الموقوية والاستضلاء للضها، ياصة م، غضاي 

للم الرغش مف الترا  المارّع للوق  العاش بالايصضة الالتبارضة رلّا ألّم لش ضحدد رذا لاف مف الأاياص  -

 اللصوص اليالولضة المطبية للضم والي اء الذي ضلظر دلواه.حضث ضإثر ذلك للم  الالتبارضة العامّة أو الياصة،

 

 وممّا سبه ضملف تيدضش الاقتراحات التالضة:

بما ضجعلها  ؛المعدل والمتمش 10 – 91مف قالوف الأوقا  رقش  03اغة الماد  ورلاد  صض تعرض  الوق تعدضل   -

 ؛لل ما ضملف تحبضس أصلم وتسبضل مللعتم تستولي

ملها بالتصريات ياصة ما تعلهّ  وق  العاشباللمتعليّة اليالولضة ا والدقضية للأحلاشا حة الورلاد  الصضاغة  -

 ؛لما لم مف أثر مباار للم استدامة وجود الوق  ؛الوارد  للضماليالولضة 

 ؛اليائمة باإوف الوق  العاش الاستيلالضة اللسبضةالإدارضة ملح الجهة  -

الاقتصادي  المجالضفيف  ويبراء صضفت، وتتلوف مف ميالعاش مسؤلة استبدال الوق تُعلم بمحلضة  رلااء لجلة -

 واليالولف.
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